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م    سم الله الرحمن الرح

ن.    الحمد  ربّ العالم والصلاة والسلام ع خ خلقه محمّد وآله الطيّب والطاه

د رضوان الله تعا   ه  قلنا: إنّ أستاذنا الشه اختصا عل مكن فيها القول  ان الصور ال  صدد ب أحد    صصار  الأصل المؤمّن 

الاقتضاء  ة والقول  ّ العل ذلك قد تظهر ثمرة الفرق ب القول  ساقط. ف ّ فلا يتمّ ال فنقول هذا الأصل الذي    ،طر العلم الإجما

ة بناءً  ّ ّ لوجوب الموافقة القطع ة العلم الإجما ّ ة؛   ا ع الاقتضاء خلاف  جري  أحد الطرف دون الآخر يوجب إسقاط منجّ ّ للعل

ه   ينا عل ه إذا ب
ّ
ّ ه ما قال   –فإن ان  طرف واحد.   –رحمه الله المحقّق العرا ن  سقط هذا الأصل المؤمّن و  ّ  فالعلم الإجما

دنا الأستاذ    ذكرها والصور ال   ّ :  س   ما 

جري الأصل المؤمّ  ان أحد الطرف مجرى لأصالة الاشتغال ف : ما إذا  دون معارض. الصوة الأو   ن  الطرف الآخر 

المؤمّن  نفس مورده  م ع الأصل  أحد الطرف وحا ف   ل للت ت  ان هناك أصل مث إذا  ما  ة:  جري الأصل    ،والثان فلا 

ه م عل ف حا ل ت للت   دون معارض. جري  والأصل المؤمّن  الطرف الآخر   ، المؤمّن  مورده؛ لوجود أصل مث

ً   والثالثة: ما إذا  مع أنّ هناك أص  ، ّ ّ أصل مؤمّن طو ا   ان  طر العلم الإجما ّ ّ  الطرف الآخر   أوّل   ، يتعارض مع أصل أوّ

. وذكرنا لذلك مثال  ّ ة إ الأصل الطو ساقطان وتصل الن ً   عدّ   انوالمثال الأوّل    ،في نا    مثا ان ان  فقط،  ع م والمثال الثا 

 ً ا الأصحاب مثا ّ ع م   . ح

ً   وهو  النجاسة  ما إذا علم إجما الطهارة ولا  ان أحدهما غ مسبوق لا  ه الاستصحاب  ، بنجاسة أحد الإناءين و جري ف   . فلا 

ه استصحاب عدم النجاسة أو   جرى ف الطهارة ف نّ الطرف الثا مسبوق    الطهارة، فما دام هذا الاستصحاب موجودا استصحاب  ول

أصالة الطهارة حت  جري الأصل ال ّ أو محرز    –  لأنّ الاستصحاب  ؛فلا  ه أصل ت
ّ
نّ   مقدّمٌ   – ما أن حتة، ول هذا    ع الأصول ال

ساقط مع   ه، وهذا الأصل  الاستصحاب ي انه   –وهو أصالة الطهارة    -الأصل  الطرف الذي لا استصحاب ف س  لا مانع لج ه ل
ّ
؛ لأن

ة من الطهارة ولا من النجاسة.   مسبوقا  ّ ساقطان.] حالة قطع التا يتعارض مع الاستصحاب الجاري  الطرف الآخر و   [ف

قال: إنّ الاستصحاب مقدّم ع أصالة الطهارة  ساقط].  ،ولا  ة إ التعارض وال   [فلا تصل الن

ما إذا اجتمعا  مورد واحد، و  كون ف ما 
ّ
انا  طرف مختلف يتعارضان    أمّا لأنّ تقدّم الاستصحاب ع أصالة الطهارة إن إذا 

ساقطان   ما  المثال.   ،و

ة إ   عد سقوطهما تصل الن ان  و ّ    يوجد لاستصحاب. ف هذا المورد  ل  يان مجر أصالة الطهارة  الطرف الذي  ج أصل أوّ

  ّ ، والأصل الأوّ ّ ّ أصالة الطهارة انوأصل طو لا معارض] الاستصحاب وقد سقط، والأصل الطو   . [ال تجري وت 

  ّ ن ناقش جملة من الأصحاب  الاعتماد ع هذا الأصل الطو ّ رضوان الله تعا    –ول ه  ومنهم المحقّق النائي   إمّا دائما   –عل

طلاقا  عض الحالات، وذكر وجوها  ،و مّا     له:   و

ّ رحمه الله  لالوجه الأوّ  ه المحقّق النائي قول  ان  ساقطان، ف المجعولان المتعارضان هما  أنّ  هو   الذي  الجعل    . ي والمجعول 

ء واحد،  ه الاستصحاب  جعل أصالة الطهارة  الطرف الذي ف ّ والمجعول    سقط عنهما معا   المجعول، إذا سقطفالاستصحا

ح  مكن أن  ة الطهارة أصالةلسان (لسان آخر   ولا  ّ لهما  ) الطول ان دل ن    . مختلف و
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ّ  ذكر  و   رحمه الله  المحقّق العرا
ّ
ت ع أن  ه الجواب ع هذا الوجه أن لا الجعل واحد  كون  ي  ح أنّ    ا المجعول  

س واحدا  ء آخر.   المجعول فيهما ل أصالة الطهارة  الجعل الحاصل  ء والمجعول  الاستصحاب    ل المجعول 

د ذكر  و  ه  أستاذنا الشه ه    رضوان الله تعا عل
ّ
ّ  أن ان مراد المحقّق النائي شَ بوحدة المجرحمه الله  إن  شاء  عول وحدة المُ الإ أ 

 ّ شَ   الاستصحا ّ فنعم، هما اثنان. والم شاء الأصالة الطهار الإ ن إن    أ  جة  ان  ول الاستصحاب والن ة  جة المطل مراده أنّ الن

ءٌ  أصالة الطهارة  ة  ء وا   »ع الطهارة الظاهريّ  البناء  «أو    »التأم عن النجاسة المحتملة«وهو    واحد   المطل حصل  فهذا  حد 

    . الاستصحاب وأصالة الطهارة معا 

ّ  هذه الصورة الثالثة  والوجه الثا   ضا    –للمناقشة  الاعتماد ع الأصل الطو ّ  الذي أ رضوان الله تعا من المحقّق النائي

ه الدور    –  عل أو روح  ّ استلزم الدور  العلم الإجما ة  ّ لو جرى لإسقاط منجّ  ّ الطو أنّ الأصل  أن  هو  نفسه بنفسه  إسقاط  وهو 

ل.    ستلزم من وجوده عدمه وهو مستح

ساقط   ف ع 
ّ
ّ متوق . فهذا الأصل الطو ّ ة العلم الإجما ّ كة منجّ ه ب ما انتهينا إل

ّ
ّ إن ان ذلك أنّ هذا الأصل الطو وحاصل ب

الطرف  الجار   ،  ،الأصل  ّ الإجما العلم  ة  ّ ف ع منجّ
ّ
متوق ساقط  فضل  إ التا  ف  وال ما حصل 

ّ
إن المؤمّن  الأصل  نّ هذا 

ف عليها بواسطة واحد. 
ّ
ّ ومتوق ة العلم الإجما ّ   منجّ

ّ  أحد الطرف  ّ يتمّ أصل طو ، ح ّ ة العلم الإجما ّ ّ إسقاط منجّ نّ المراد من هذا الأصل الطو دون معارض، بناء ع   ل

مكن أن ُ  ف  ة. وك ّ  هذا الأصل  سقط  الاقتضاء لا العل
َ
ة ّ ف عليها بواسطة؟    منجّ

ّ
دها ومتوق ه هو ول

ّ
ّ  ح أن نّ  إ فالعلم الإجما

ستلزم  سقط نفسه بنفسه و ل. من معناه أن    وجوده عدمه، وهذا مستح

 ّ النائي المحققّ  الخلط  ذهن  ه يوضّح  د رضوان الله تعا عل ه  و   . وأستاذنا الشه
ّ
ة    خلطٌ قول أن ّ ّ ب منجّ العلم الإجما

و  ة  ّ القطع المخالفة  ته    لحرمة  ّ ةمنجّ ّ القطع الموافقة   إ ف  . لوجوب 
ّ
ان  ه ن مست :    يوجد  ّ الإجما العلم  ة  ّ ة  لمجّ ّ لعلم  ا منجّ

ّ ع مستوى حرمة الم ة، خالفالإجما ّ ة و ة القطع ّ ّ ا منجّ ة ع  لعلم الإجما ّ ه لو تمتّ   ،مستوى وجوب الموافقة القطع
ّ
مع أن

العمل بهما.  حتاط  أن  لا الطرف  متثل  لف أن  ة وجب ع الم ّ   هذه المنجّ

ثمّ  ساقط  ال ولدت  ال  ة  ّ منجّ إنّ  الأوّل  فنقول:  المستوى  ة  ّ المنجّ   ّ الطو الأصلَ  ساقطُ  ال ّ   ،ولدّ  منجّ حرمة  ل  تهأي 

 ّ ة لا منجّ ّ ة. وجوب الل  تهالمخالفة القطع ّ   موافقة القطع

الطرف   لا  المؤمّنة   الأصول  نا  أج إذا  ه 
ّ
لأن ساقط؛  ال إ  أدّت  ال  ة   ّ القطع المخالفة  ّ لحرمة  العلم الإجما ة  ّ فمنجّ

 . ّ اء هذا الأصل الطو ساقط أدّت إ إح ة، وال ّ   يؤدّي إ المخالفة القطع

ف بواسطة ع م نإذ
ّ
ّ الذي يتوق ّ لحرمة المخالفة  فالأصل الطو ة العلم الإجما ّ ف ع منجّ

ّ
ما يتوق

ّ
ّ إن ة العلم الإجما ّ نجّ

ة   ّ ته لوجوب الموافقة القطع ّ ّ  منجّ سقط بهذا الأصل الطو ة ال  ّ ة. والمنجّ ّ ته لوجوب الموافقة القطع ّ ة لا منجّ ّ القطع

ة ّ   سقط نفسَه بنفسه. فلا ُ   ،لا لحرمة المخالفة القطع

ة لصحّ ما قال المحقّق من إسقاط نفسه   ّ ّ لحرمة المخالفة القطع ة العلم الإجما ّ سقّط منجّ د بهذا الأصل أن  ا لو كنّا ن
ّ
لأن

د  ن لا ن ة  هذا   بنفسه ول ّ د منجّ ه ول
ّ
ة، وهذا لا يؤدّي إ إسقاط نفسه بنفسه؛ لأن ّ ه وجوب الموافقة القطع سقّط  د أن  ل ن  ،

الإ  ً العلم  مع  ّ ً   جما مع  ّ العلم الإجما ة  ّ سقّط منجّ ه لحرمة المخالفة  إ   . آخر   و مع تنج  ّ العلم الإجما ة  ّ د منجّ ه ول
ّ
ن

ة  ّ ة ،القطع ّ ّ لوجوب الموافقة القطع ة العلم الإجما ّ سقّط منجّ ه 
ّ
مع أن  ّ ة العلم الإجما ّ سقّط منجّ   وهذا غ ذاك.  ، و
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ءٍ نفسَه، ، ولا دورٌ   يوجد هنا فلا   كون  ولا  إسقاطُ    حصل من وجوده عدمه.   ءٌ أن 

عض الحالات  و وجه ثالثٌ    
ّ
ه إ عتمد عل مكن أن  أنّ هذا الأصل المؤمّن لا  ّ رضوان  للقول  د الخو ّ ، الذي ذكره الس

حثه  الدرس القادم إن شاء الله.  ه، ون   الله تعا عل

. والحمد  ربّ الع   الم


